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المحكمة العلیا ودورھا في بناء 
وحمایة النظام الدستوري في 
الولایات المتحدة الامریكیة

حمید حنون خالد. د.أ
جامعة بغداد/كلیة القانون

ملخص البحث
یهدف البحث الى دراسة الدور الهام والمؤثر للمحكمة العلیا في بناء النظام 

یان كیفیة تشكیل المحكمة العلیا، الدستوري وحمایة احكام الدستور، وذلك من خلال ب
.واختصاصها، وتنظیم العمل فیها، ثم الاشارة الى ضمانات استقلالها في عملها

وبعد ذلك یحاول الباحث بیان دور المحكمة في ایجاد الوسیلة التي تصون من 
والتي تمثلت بالرقابة على دستوریة القوانین واعمال ستور من التجاوزخلالها احكام الد

ثم دورها في تفسیر النظام الاتحادي والعلاقة بین الحكومة الاتحادیة . التنفیذیةسلطةال
والولایات، فضلا عن دورها في تنظیم العلاقة بین الكونجرس والسلطة التنفیذیة عندما 
تتباین وجهات النظر في فهم كل منهما لإختصاصاته، وكذلك الوقوف على دور 

تقدیر مكانة وق والحریات العامة للأفراد ومن ثمالمحكمة العلیا في حمایة الحق
.المحكمة العلیا في النظام الدستوري في الولایات المتحدة
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Abstract
The Supreme Court and it's role in constructing and

protecting the American constitutional system.
This research aims to study the important and effective role to

the supreme court in constructing the constitutional system and
protecting the rules of the constitution, through clarifying the
formation of the court, jurisdictions, and the organizing of the
work on it, then indicating to the grantees of its independence on
it's work.

The research after that will try to explain the role of the court
in finding the mean that could maintain the rules of the
constitution from breaching which assimilated by the control on
legislation constitutionality and acts of the executive branch then
its role in interpreting the federal system and relation between the
federal government and the states, farther more it's role
organizing the relation between the congress and the executive
when views differ in understanding each of them to it's
jurisdictions, also standing on the role of the court in protecting
public rights and freedoms for individuals and finally evaluating
the position of the supreme court in the constitutional system in
the united states.
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المقدمة
یقوم النظام الدستوري في الولایات المتحدة الامریكیة على اساس مبدأ الفصل 

ینص صراحة على ذلك، الا ان توزیع لم بین السلطات، مع ان الدستور الامریكي 
الاختصاصات بین السلطات وبیان مدى تأثیر كل منها على السلطات الاخرى تؤكد 

أ الفصل، اذ یلاحظ عند قراءة نصوص الدستور ان اعتناق المشرّع الدستوري لمبد
، والمادة الثانیة للسلطة )الكونجرس(المشرّع خصص المادة الاولى للسلطة التشریعیة 

مع الإشارة الى ان المادتین . التنفیذیة في حین خص السلطة القضائیة بالمادة الثالثة
هذا یعود في تقدیري الى طبیعة ر تفصیلا من المادة الثالثة، و ثة كانتا اكیالاولى والثان

ومن البدیهي ان . عمل كل سلطة من السلطات، ولیس لترجیح سلطة على اخرى
طبیعة عمل السلطة القضائیة یوجب استقلالها عن السلطات الاخرى وهذا ما یتفق مع

اقامة العدل مظهر مستقل من مظاهر السیادة، وان السلطة لأنمبادئ العدالة 
سلطات، لأنها ظهرت قبل ظهور ایة سلطة، وكان سبب ظهورها یعودالقضائیة اقدم ال

أصبح ، وقد١كانت سائدة قبل معرفة القواعد القانونیةالى تطبیق العادات الفطریة التي
الدستوریة التي تعتنقها الدساتیر الحدیثة یة من المبادئمبدأ استقلال السلطة القضائ

ن من نظام سیاسي لآخر، اذ قد یكون في دولة تبایتكافة، الا ان مصداقیة ذلك المبدأ 
ما مجرد نص في الدستور لا صدى له في الواقع، وقد یحدث العكس في دولة اخرى 
ویكون للسلطة القضائیة حضورا فاعلا ومؤثرا في مجالات الحیاة كافة لاسیما فیما 

ن للسلطة یتعلق منها بحمایة احكام الدستور وصیانة حقوق الافراد وحریاتهم، ولقد كا
خاصا اثار كثیرا من لاسیما المحكمة العلیا وضعاالقضائیة في الولایات المتحدة

الجدل بین الفقه الدستوري حول دورها في النظام السیاسي وطبیعة عملها وسنحاول 
الوقوف على دور المحكمة العلیا ومكانتها في النظام الدستوري الامریكي في هذه 

:لآتیةالدراسة ووفق خطة البحث ا

.تشكیل المحكمة العلیا واختصاصها: المطلب الأول

.٢٦٤ریة، ترجمة عادل زعتر، القاهرة، بدون سنة طبع، ص ایسمن، اصول الحقوق الدستو ١-
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.تشكیل المحكمة العلیا: الفرع الأول
.اختصاص المحكمة العلیا: الفرع الثاني
.نظام العمل في المحكمة العلیا: الفرع الثالث
.ضمانات استقلال اعضاء المحكمة العلیا: الفرع الرابع

.بناء وتطور النظام الدستوريفيدور المحكمة العلیا : المطلب الثاني
.سمو الدستور وحمایة احكامهمبدأتعزیزدور المحكمة العلیا في: الفرع الأول
.دور المحكمة في تفسیر النظام الاتحادي: الفرع الثاني
.موقف المحكمة العلیا من العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة: الفرع الثالث
.محكمة في حمایة حقوق الأفراد وحریاتهمدور ال: الفرع الرابع

.تقدیر مكانة المحكمة العلیا في النظام الدستوري الامریكي: المطلب الثالث
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المطلب الأول
تشكیل المحكمة العلیا واختصاصاتها

سنبحث في هذا المطلب آلیة تشكیل المحكمة العلیا والعوامل التي تؤثر في 
ة العلیا ثم تنظیم العمل فیها وضمانات اختیار الاعضاء واختصاصات المحكم

:استقلال اعضائها ووفق الآتي
الفرع الأول

كیفیة تشكیل المحكمة
لم ینص الدستور الامریكي على كیفیة تشكیل المحكمة العلیا ولكن نص على 

تودع السلطة القضائیة للولایات المتحدة في محكمة علیا واحدة، وفي محاكم ادنى (انه 
ویتضح مما ). ٣م) (الخ......قضي الكونجرس بإنشائهایخر عندما تشكل من وقت لآ

تقدم ان تشكیل المحكمة وتنظیم عملها یعود الى الكونجرس وانسجاما مع ما تقدم 
كانت التي الذي تألفت بموجبه اول محكمة علیا، و ١٧٨٩لسنة ٧٣صدر القانون رقم 

لم یكن ثابتا وكان الا ان عدد اعضاء المحكمة. تتكون من رئیس وخمسة قضاة
د كبیر بالإعتبارات عرضة للزیادة والنقصان وفقا لما یقرره الكونجرس متأثراً الى ح

ا ما حدث في وهذ. المحكمةعضاءالكونجرس مع االسیاسیة ومدى انسجام الرئیس او 
مرات عدة، اذ یلاحظ ان الكونجرس قرر تخفیض العدد الى خمسة قضاة في عام 

، وفي قرار آخر صدر ١٨٠٧العدد الى سبعة قضاة في عام ، ثم قرر زیادة١٨٠١
الى سبعة، ١٨٦٦جعل عدد القضاة تسعة، ثم قرر انقاص العدد عام ١٨٣٧في عام 

اصبحت المحكمة تتألف من رئیس وثمانیة قضاة، واستقر تشكیل ١٨٦٩وفي عام 
.١المحكمة على هذا العدد حتى الوقت الحاضر

هذا بالنسبة للمحاكم الاتحادیة، اما محاكم الولایات فتنظم وفقا لدستور كل ولایة، وتاخذ معظم - ١
.الولایات باسلوب الانتخاب في اختیار قضاتها

كتوراة مقدمة الى انظر في تفاصیل ذلك، محمد السید الرماص، تولیة الوظائف العامة، اطروحة د
.وما بعدها٢٤، ص ١٩٧١جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، 
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ور الامریكي على تحدید عدد اعضاء المحكمة العلیا، ویبدو لنا ان عدم نص الدست
دأ الفصل بین بد كبیر بموترك ذلك لتقدیر الكونجرس اتجاه غیر محمود ویخل الى ح

القضائیة، اذ لا یستبعد السلطةمبدأ استقلال المحكمة العلیا ومن ثمالسلطات و 
مة والتأثیر في استخدام الكونجرس او الرئیس لهذه السلطة للتدخل في اعمال المحك

وهذا ما یلاحظ بجلاء عند مراجعة متأنیة لعلاقة المحكمة العلیا بالسلطتین . قرارتها
١٨٦٩وما سبق ذكره من عدم ثبات عدد اعضاء المحكمة العلیا حتى عام . الاخرتین
.یؤكد ذلك

وقد عالجت بعض دساتیر الدول هذه الثغرة وحددت اعضاء المحكمة العلیا او 
، ودستور ١٩٤٧٢مثال ذلك دستور ایطالیا لسنة ١ستوریة بنص دستوريالمحكمة الد

وقد اخذت بعض الدساتیر . ١٩٦١٤، ودستور فنزویلا لسنة ١٩٦٧٣البرازیل لسنة 
.٥العربیة بهذا الاتجاه

هذا من حیث عدد اعضاء المحكمة، اما بالنسبة لكیفیة اختیار وتعیین 
ذلك من اختصاص رئیس الجمهوریة الاعضاء، فیلاحظ ان الدستور الامریكي جعل

مجلس الشیوخ، اذ یسمى الاول المرشحین، الا ان التعیین معلق على موافقة مجلس و 
مع الاشارة الى . ٦وذلك استنادا الى الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الدستور. الشیوخ

رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرین، دار الناشر الدولي، . راجع في ذلك د- ١
.١٧٢، ص٢٠٠٣

.١٣٥م) الخ..... تتشكل المحكمة الدستوریة من خمسة عشر قاضیا(- ٢
كمة العلیا من ستة عشر عضواً، یختارون من قبل رئیس الجمهوریة تتألف المح( اذ نص على انه - ٣

.١١٣م ) ویجب ان یصادق مجلس الشیوخ على ذلك الاختیار حتى یكون نهائیاً 
.٢١٣م . اذ ینتخب اعضاء محكمة العدل العلیا والبالغ عددهم عشرة اعضاء من قبل الكونجرس- ٤
، دستور سوریا ٩٥م ٢٠٠٢ارات العربیة لسنة ، دستور الام٨١م ١٩٢٥دستور العراق لسنة - ٥

، قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة ١٠٦م ٢٠٠٢، دستور البحرین لسنة ١٣٩م ١٩٧٣لسنة 
.٤٤م ٢٠٠٤الانتقالیة لسنة 

وله ان یرشح، ثم ان یعین، مستعینا بمشورة مجلس الشیوخ وموافقته، سفراء ووزراء عمومیین (- ٦
ومن الجدیر بالذكر ان المؤتمر الدستوري رفض ) الخ.... ضاة المحكمة العلیاآخرین وقناصل وق
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ة في ان مجلس الشیوخ قلما یعترض على ترشیحات الرئیس لإشغال المقاعد الشاغر 
بمناقشة الترشیح والتصویت علیه اذ تقوم اللجنة القضائیة في المجلس . ١المحكمة 

هذا ومع القول ان اختیار الرئیس للمرشحین لعضویة المحكمة . ٢الرفضبالموافقة او 
شیر الى وجود اعتبارات عدة یعود لتقدیره الا ان الممارسة الفعلیة لهذه السلطة ت

یدین لعادة ان یرشح الرئیس القضاة المؤ الاختیار، اذ جرت االرئیس عند مرحلةیراعیها
الا ان الرئیس . ٣لأفكاره، فضلا عن مراعاة توازن التمثیل الحزبي والتوزیع الجغرافي

ینظر بحرص شدید الى الصفات العامة للقاضي وفلسفته السیاسیة والاقتصادیة ورؤیته 
حرص دائما على اختیار الاعضاء ولذلك یلاحظ ان الرئیس ی. ٤الى النظام الاتحادي

من ذوي الكفایات العلمیة والعملیة الممتازة التي لا غنى عنها لأداء الواجبات المهمة 
.٥التي تقوم بها المحكمة

الفرع الثاني
اختصاصات المحكمة العلیا

اقتراحا یمنح الهیئة التشریعیة حق التعیین، وقد ذكر احد المندوبین في هذا الصدد عدم صلاحیة 
راجع في ذلك روبرت بوي ). كبیرة العدد وملیئة بالدسائس(الهیئة التشریعیة لهذه المهمة لأنها 

.٣٠٣،ص ١٩٦٩ریك، دراسات في الدولة الاتحادیة، ترجمة ولید الخالدي، وكارل فرید
انظر في تفاصیل ذلك- ١

Congress and nation, 1977, P.239.
.٢٢٦، ص ١٩٩٦لاري الویتر، نظام الحكم في الولایات المتحدة، ترجمة جابر سعید، - ٢
، ١٩٥٨الامریكیة، ترجمة محمد صبحي، هارولد زنیك، نظام الحكم والسیاسة في الولایات المتحدة- ٣

.٣٣٤ص 
.٣٠٤روبرت بوي، مصدر سابق، ص - ٤
، مكتبة ١٩٦٠احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة، . د- ٥

.١٩٣، ص ١٩٦٠النهضة المصریة، 
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واسعة، اذ لا یقتصر دورها على فحصتختص المحكمة العلیا بسلطات 
دعوى، ولكن لها حق التعرض للوقائع ایضا، ولذلك نستطیع المسائل القانونیة في ال

القول ان المحكمة العلیا هي محكمة قانون ومحكمة وقائع في الوقت نفسه، على 
، اذ لا تتعرض للوقائع وانما تراقب تطبیق ١خلاف المحاكم العلیا في بعض الدول

.٢اكم قانونبأنها محالمحاكم للقانون ولهذا یطلق على هذا النوع من المحاكم 
اختصاص و وتباشر المحكمة العلیا نوعین من الاختصاص، اختصاص اصلي، 

.استئنافي
من اذ تنظر المحكمة ابتداء في نوعین: ٣الاختصاص الأصلي او الابتدائي: اولا

ها بعد الحكم فیها بواسطة ن تكون هذه القضایا قد تم استئنافالقضایا، اي دون ا
.ة ولایة علیامحكمة اتحادیة دنیا او محكم

ل الدعاوى التي تتعلق بسفراء ووزراء الدول الاجنبیة لدى الولایات ویشم: النوع الأول-أ
.المتحدة

ویشمل الدعاوى التي یكون الخصوم فیها ولایتین او اكثر او تكون : النوع الثاني-ب
ویلاحظ قلة عدد القضایا التي تنظرها . الولایات المتحدة خصما لولایة من الولایات

محكمة ضمن الاختصاص الاصلي، اذ ان اغلب القضایا التي تنظرها المحكمة ال
.٤تقع ضمن الاختصاص الإستئنافي

تكون المحكمة العلیا جهة استئناف بالنسبة للأحكام التي : الاختصاص الاستئنافي:ثانیا
تصدر من المحاكم الاتحادیة الدنیا او المحاكم العلیا للولایات، ویجوز الطعن امام 

:لمحاكم العلیا في ثلاثة انواع من الاحكام ووفق الآتيا

، ١٩٧٥، القاهرة، سعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة المعاصرة، دار النهضة العربیة. د- ١
.٢٢٠ص

.مثال ذلك محكمة النقض في مصر، وفرنسا، ومحكمة التمییز في العراق- ٢
.انظر الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من الدستور- ٣
.٢٢٥لاري الویتز، مصدر سابق، ص -٤
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جمیع الدعاوى التي تكون الولایات اذ یجوز استئناف: احكام المحاكم الابتدائیة-أ
المتحدة او احدى هیئاتها العامة او موظفیها طرفا فیها، وذلك اذا قررت المحكمة 

لمدنیة التي تقام من عدم دستوریة احد التشریعات الاتحادیة، وكذلك في الدعاوى ا
حكومة الولایات المتحدة لتطبیق بعض القوانین التي نصت صراحة على اختصاص 

یمیة ابتدائیة من المحكمة العلیا بذلك، فضلا عن الاحكام التي تصدر عن محكمة اقل
.او رفض امر من اوامر المنعثلاثة قضاة بمنح

توریة قانون صادر من احد وذلك اذا قضت بعدم دس: احكام المحاكم الاستئنافیة-ب
الولایات بسبب تعارضه مع القانون الاتحادي وكذلك اذا قضت بعدم دستوریة تشریع 

.اتحادي
وذلك اذا دفع بعدم دستوریة قانون او : الاحكام النهائیة للمحاكم العلیا في الولایات-جـ

او تلكمعاهدة اتحادیة، وقررت المحكمة العلیا في الولایة تعارض ذلك القانون 
مع الدستور، وكذلك اذا دفع بعدم دستوریة قانون صادر في إحدى الولایات المعاهدة 

.١وقررت المحكمة العلیا في الولایة دستوریته

ارون، ب. أ. جیروم. وما بعدها١٩٨احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . راجع في ذلك، د- ١
.وما بعدها٥٢، ص ١٩٩٨ترجمة محمد مصطفى غنیم، القاهرة، 



-٤٨ -

الفرع الثالث
نظام العمل في المحكمة العلیا

ان مدة دورة المحكمة العلیا هي تسعة اشهر في السنة، تبدأ في یوم الاثنین الأول 
ویشترط لصحة انعقاد المحكمة . ین الأول وحتى شهر حزیران او تموزمن شهر تشر 

حضور ستة من اعضائها ولا تصدر القرارات الا بموافقة اغلبیة الحاضرین اي اربعة 
لمراجعة من دون وتصدر المحكمة احكامها في معظم دعاوى ا. ١اعضاء على الأقل

ر موقع یطلق علیه رأي تصدر حكمها مشفوعا برأي مكتوب غیسماع حجج شفویة، اذ 
.المحكمة، یتناول بالشرح حیثیات القرار

اما في الدعاوى الاخرى فیقوم المحامون بتقدیم مذكرات تبین الدفوع والحجج في 
وتمنح المحكمة نصف ساعة لكل طرف من اطراف الدعوى . الدعوى محل النزاع

امغلقاة اجتماعوبعد ذلك یجتمع القضا. لعرض قضیته والاجابة على اسئلة القضاة
ویقوم رئیس المحكمة بكتابة رأي الاغلبیة اذا كان متفقا معهم، او . لإصدار القرار

یطلب من احد الاعضاء القیام بذلك، اما اذا لم یكن رأي الرئیس متفقا مع رأي 
لیها ل الحكم على النتیجة التي انتهت اویشتم. ٢الأغلبیة فیقوم اقدم القضاة بكتابة الرأي

وللقاضي الذي . ة وكذلك الحیثیات والاسباب التي بنیت علیها تلك النتائجالاغلبی
خالف رأي الاغلبیة في الأسباب والنتیجة معاً ان یحرر رأیا مخالفا یشرح فیه اسباب 

ویعلن القرار النهائي في جلسة . ٣اعتراضه ویحدد فیه رأیه وحججه في الموضوع
.٤سمیة للولایات المتحدةعلنیة، وتنشر كل القرارات في الجریدة الر 

الفرع الرابع

.٢٢٧لاري الویتز، مصدر سابق، ص . ١٩٥احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . د- ١
.٢٢٧لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٢
.١٩٥احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، . د- ٣
.٢٢٨لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٤
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ضمانات استقلال المحكمة العلیا
ان استقلال القضاء یرتبط ارتباطا جدلیا بدولة المؤسسات التي تقوم على اساس 

ن لا وجود لهما في حال تجاهل او والمشروعیة، وهذان المبدأمبدأي سیادة القانون 
تقوم على اساس نوع من لة الدیمقراطیةین السلطات، اذ ان الدو انكار مبدأ الفصل ب

التوازن بین السلطات، وهذا التوازن یوجب عدم تدخل اي سلطة في شؤون السلطات 
الاخرى، فضلا عن وجود الوسائل التي تمكن كل سلطة في ان تحد من تجاوزات 

ولذلك یمكن القول ان استقلال السلطة . ١السلطة الاخرى على احكام الدستور
الا ان نص الدستور على . ٢نتیجة من نتائج الفصل بین السلطاتالقضائیة هو

استقلال السلطة القضائیة او التصریح بذلك من الهیئات الحاكمة لا یعد ضمانة كافیة 
لتأكید ذلك الاستقلال، ولكن یجب ایجاد موانع تصد السلطات الاخرى من التدخل في 

ممارسة عمله دون رهبة او خوف عمل القضاة وتمنح القاضي الطمأنینة والأمان في 
. من اي جهة، مما یجعله یقضي وفقا لقناعته وبما یملیه علیه ضمیره ومبادئ العدالة

ولقد اخذ الدستور الامریكي بهذا الاتجاه ورفع من مكانة القضاة في الولایات المتحدة 
م الا الامریكیة اذ یقوم اعضاء المحكمة العلیا بعملهم مدى الحیاة، ولا یجوز عزله

وتأكیدا على استقلال قضاة المحكمة . بطریق الاتهام وكذلك لا یجوز انقاص مرتباتهم
العلیا ترك لكل منهم حریة  الاحالة على التقاعد اذا بلغ سن السبعین وكان قد شغل 

ویستمر في تقاضي كامل . ٣وظیفته في المحكمة العلیا مدة عشر سنوات على الأقل
.٤راتبه رغم تقاعده

حسن علي الذنون، . ر في استقلال السلطة القضائیة، اوستن رني، سیاسة الحكم، ترجمة دانظ- ١
جوندلین كارتر وآخرون، نظم . وما بعدها٢٢٩، ص ١٩٦٦المكتبة الأهلیة، بغداد، الجزء الأول، 

ن، ترجمة ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع، القاهرة، ص یالحكم والسیاسة في القرن العشر 
.ا بعدهاوم٨٥

.٣٥، ص ٢٠٠٠یحیى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د- ٢
ومن الجدیر بالإشارة الى ان بعض قضاة المحكمة العلیا یفضل الاستقالة عند بلوغ سن - ٣

.٣٠٣السبعین، راجع في ذلك روبرت بوي، مصدر سابق، ص 
.١٩٤ابق، ص احمد كمال ابو المجد، مصدر س. د- ٤
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رئیس المحكمة العلیا بمنزلة رفیعة لدى الرأي العام في الولایات یحظىهذا و 
. ١المتحدة، ویطلق علیه رئیس العدالة، وهو الشخصیة الثانیة بعد رئیس الجمهوریة

ویتولى رئیس المحكمة العلیا رئاسة مجلس الشیوخ في حالة قیام المجلس بمحاكمة 
.٢رلمانیةالمحاكمات البرئیس الجمهوریة وفقا لإجراءات 

المطلب الثاني
دور المحكمة العلیا في بناء وحمایة النظام الدستوري 

في الولایات المتحدة

.٢٢١سعاد الشرقاوي، مصدر سابق، ص . د- ١
.الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الدستور- ٢
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سنبین في هذا المطلب دور المحكمة في تعزیز مبدأ سمو الدستور وحمایة احكامه 
من خلال موقفها من ذلك المبدأ، ثم دور المحكمة في الحفاظ على التوازن بین 

طات الاتحادیة، وكذلك بین الحكومة الاتحادیة والولایات، فضلا عن دورها في السل
:حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وذلك وفق الآتي

الفرع الأول
دور المحكمة العلیا في تعزیز سمو الدستور وحمایة احكامه

مبدأ سمو الدستور تعزیزفياومؤثر اكبیر اكان للمحكمة العلیا ولازال دور 
اد الوسیلة التي تفعل ذلك، ومن ثم تقف حائلا دون تجاوز السلطات الاخرى على وایج

وسنحاول الوقوف على هذا الدور من خلال دراسة دورها في تعزیز مبدأ . احكامه
إیجاد الوسیلة التي تحمي احكام الدستور والتي تتمثل بالرقابة دورها في السمو وكذلك

.على دستوریة القوانین
یراد بمبدأ سمو الدستور ان قواعده تكون في قمة : ١مبدأ سمو الدستورتعزیز:اولا

الهرم القانوني للدولة، وان تلك القواعد، تعد المصدر الأساسي لشرعیة اعمال 
السلطات، ولا یخفى ان مبدأ سمو الدستور یرتبط بمبدأین اساسیین آخرین هما مبدأ 

الأول التزام اعضاء المجتمع كافة سیادة القانون ومبدأ المشروعیة، ویراد بالمبدأ
وفي . مشروعیة الأعماللوسلطات الدولة على السواء بإحترام القواعد القانونیة كأساس 

) عیة مبدأ المشرو ( الدولة القانونیة یسمو القانون على الدولة، اما المبدأ الآخر اي 
لمبدأ تدرج القواعد الادنى بالتشریع الاعلى منه درجة وفقا فیقصد به ان یتقید التشریع

القانونیة، فلا یجوز للتشریع العادي ان یخالف احكام الدستور، ولا یجوز للتشریع 
ووفقا لما تقدم تكون المكانة الأسمى لأحكام . الفرعي ان یخالف احكام التشریع العادي

مع الإشارة . ٢الدستور، ومن هنا ظهر مبدأ سمو الدستور وبشقیه الموضوعي والشكلي

احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار . انظر في مبدأ سمو الدستور، د- ١
.وما بعدها٢٩، ص ٢٠٠٠الشروق، القاهرة، 

.وما بعدها١٥١، ص ٢٠١٠ادئ القانون الدستوري، انظر تفاصیل ذلك في مؤلفنا مب- ٢
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تلك المبادئ لا وجود لها الا في النظم الدیمقراطیة، اذ من الصعوبة بمكان الى ان
.وریة بتلك المبادئاتتقید الحكام في النظم الاستبدادیة والدكت

في النظم الدیمقراطیة تور اصبح من المبادئ الراسخةواذا كان مبدأ سمو الدس
التجاوز خرى في حالالتي توقف السلطات الأفإن السؤال الذي یثار، من هي الجهة 

اطیة یعتقد ان السلطة القضائیة لا ان الرأي العام في الدول الدیمقر . على هذا المبدأ؟
وحریات الافراد فقط وانما یجب ان تقوم بالتأكد من ان نشاط یناط بها حمایة حقوق

مؤسسات الدولة لا یتعارض مع احكام الدستور، وهذا یعني ان من اهم اعمال السلطة 
. ١ائیة ضمان احترام احكام الدستورالقض

ولقد وجدت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة في نص المادة السادسة من 
الدستور الدلیل القاطع بأن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في البلاد وذلك 

هذا الدستور، وقوانین الولایات المتحدة الموضوعة بالإستناد إلیه، ( بنصها على أن 
وجمیع المعاهدات المعقودة او التي ستعقد بموجب سلطة الولایات المتحدة، هي 
القانون الأعلى للبلاد، وهي ملزمة لقضاة كل ولایة، مهما یكن في دساتیر الولایات 

ویجب ان یقسم اعضاء مجلس الشیوخ والنواب، . وقوانینها من نصوص مخالفة
وجمیع الموظفین التنفیذیین والقضائیین واعضاء الهیئات التشریعیة لمختلف الولایات، 

سواء في الولایات المتحدة او في مختلف الولایات الیمین، ویعلنوا ولائهم لهذا 
تؤكد للكافة ا النص استطاعت المحكمة العلیا انومن خلال هذ). الخ ......الدستور

لت وجوب احترام احكام الدستور واوجدت الوسیلة التي تمكنها من ذلك والتي تمث
ات الاداریة، وهذا ما سنتناوله بفرض رقابتها على دستوریة القوانین وكذلك القرار 

.بالتفصیل في الفقرة التالیة
اذا كان مبدأ سمو الدستور امرا لا خلاف علیه : الرقابة على دستوریة القوانین:ثانیا

ارت نقاشا استنادا لنص المادة السادسة، فإن مسألة الرقابة على دستوریة القوانین اث
ولعل . وخلافا بین الفقه الامریكي وذلك لعدم وجود نص صریح في الدستور یقرر ذلك

الوثیقة الأساسیة لمبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تكمن في قضیة ماربیري 

.٨١جوندولین كارتر، وآخرون، مصدر سابق، ص - ١
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مارشال ( ففي هذه القضیة اكد رئیس المحكمة العلیا . ١٨٠٣١ضد مادیسون في عام 
هو التعبیر عن الارادة الشعبیة، وتأسیسا على ذلك فإن قواعده على ان الدستور) 

تعلو على كل اعمال السلطات الحكومیة بما فیها الكونجرس، لأن الدستور اعلى 
درجة من القانون العادي، ومن ثم فإن القوانین التي تخالف الدستور تكون لاغیة 

ضیة سببا لیلقي على اتخذ من هذه الق) مارشال ( ویلاحظ ان القاضي . ٢وباطلة
الرئیس والكونجرس درسا دستوریا في ضرورة احترام القانون ومراعاة مبدأ الشرعیة، 

ته من خلال رد الهیئات العامة كافة نار وصیویقرر اختصاص القضاء بحمایة الدستو 
. ٣تخطیها او الخروج علیهاتالى حدودها الدستوریة ان حاول

ي النظام الدستوري الامریكي، ساسي فومن خلال هذه القضیة تقرر مبدأ ا
ص بأن القضاء الفیدرالي هو السلطة العلیا في تفسیر الدستور، وان المحكمة یتلخ

العلیا تستطیع ان تراجع وان تقضي ببطلان اعمال الرئیس ومسؤولي الهیئات التنفیذیة 
ذلك ان القاضي عندما یقوم ب) مارشال ( ویرى القاضي . ٤الآخرین والكونجرس ایضا

واجب القاضي هو تطبیق القانون، ولكن ( لا یعتدي على اختصاص سلطة اخرى لأن 
علیه التحقق اولا من وجود القانون المراد تطبیقه، ولاشك في عدم وجود قانون اذا ما 
اتضح ان النصوص المعتبرة قانونا مخالفة للدستور الذي هو القانون الأصلي المنظم 

یها ان تمارس سلطتها في الحدود التي اقرها الشعب للسلطات الثلاث التي یجب عل
والواقع انه . الدستورذي وضحت ارادته بالحدود المبینة في وال. صاحب السلطة العلیا

لا اعتداء في ذلك من اي سلطة على الأخرى لأن السلطة القضائیة في هذه الحالة لا 
.٥)تتعدى ممارسة وظیفتها، الا وهي تطبیق القانون

.١٦٦راجع تفاصیل هذه القضیة، مؤلفنا مبادئ القانون الدستوري، ص - ١
.٥٠بارون، مصدر سابق، ص . جیروم، أ- ٢
.٢٥احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . د- ٣
.١٢٨، اوستن رني، مصدر سابق، ص ٥٢صدر سابق، ص بارون، م. جیروم، أ- ٤

، ص ١٩٤٩السید صبري، مبادئ القانون الدستوري، مطبعة وهبة، القاهرة، . انظر في ذلك، د- ٥
مارشال ( انظر الحجج التي اعتمدها القاضي . ١١٠رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص .د. ٢٣٠

.وما بعدها٢٨مصر سابق، ص احمد كمال ابو المجد، . في هذا الصدد في اطروحة د) 
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یر بالذكر ان الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الولایات ومن الجد
المتحدة هي رقابة لا مركزیة، اذ تباشر من المحاكم كافة سواء المحاكم الاتحادیة ام 

ولكن هذه المحاكم لا . ١محاكم الولایات وذلك وفقا لقواعد تحدید الاختصاص القضائي
یطرح امامها نزاع او قضیة تتصدى لها عندما تقوم بتلك الرقابة بمحض ارادتها وانما 

حد الاطراف تطبیق قانون ما، فیطعنلنص المادة الثالثة من الدستور ویطلب ااستنادا
او ) الدفع الفرعيرقابة ( ویطلق على هذه الرقابة . الطرف الآخر بعدم دستوریته

فهي محددة . تابعة، وتتمیز هذه الرقابة الدستوریة بأنها محددة و )التبعیة ( الرقابة 
المحكمة، وهي تابعة لأنها لا تثار الا تبعا لمسألة ملتعلقها بنزاع معین معروض اما

موضوعیة معروضة علیها، ویشترط لذلك ان تتمثل هذه المسألة الموضوعیة في نزاع 
حول اثبات ضرر بسبب انتهاك حق قانوني من الحقوق التي أنشأها الدستور او 

.٢القانون العام الانجلوسكسونيالقانون او من حقوق
مع الاشارة الى ان رقابة المحكمة العلیا لم تقتصر على القوانین الاتحادیة وانما 
شملت التشریعات الصادرة من الولایات عندما یطعن امامها بالنقض في الاحكام 

اذ تقوم المحكمة العلیا بالتحقق. الصادرة من المحكمة الاتحادیة في احدى الولایات
وسند المحكمة . ٣من احترام تلك التشریعات للقوانین الاتحادیة والدستور الاتحادي

العلیا في هذه الرقابة یتمثل بنص المادة الثالثة من الدستور، فضلا عن التبریر 
الذي یقوم على اساس الحاجة الى ) ستوري ( المنطقي والعملي الذي ذكره القاضي 

الي، اذ لا ینبغي ان یكون له خمسون معنى مختلفا الاتساق في تفسیر الدستور الفیدر 
فیما بعد ) هولمز( أیّد هذا الاتجاه القاضي وقد . في خمسین جهة قضائیة مختلفة

عندما قال ان الاتحاد لن یكون معرضا للخطر اذا فقدت المحكمة سلطتها في الرقابة 

عادل عمر شریف، القضاء . وما بعدها، د١٧٧احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص . د- ١
.١١٨رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص . ، د٣٤، ص ١٩٨٨الدستوري في مصر، القاهرة، 

.١٧٨احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص . د- ٢
.١٢بارون، مصدر سابق، ص . أجیروم . ١١١رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص . د- ٣
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ثل هذه السلطة على على الدعاوى الفیدرالیة، ولكنه سیكون في خطر اذا لم یكن لدیه م
.١الدعاوى في الولایات

ویلاحظ ان المحاكم الامریكیة لا تلغي القانون اذا ثبت لدیها عدم دستوریته 
وانما تكتفي بعدم تطبیقه في القضیة المعروضة امامها، ویقتصر اثر الحكم على 

الا ان احترام السوابق . ٢اطراف الدعوى لأنه یتمتع بحجیة نسبیة ولیست مطلقة
ومن الناحیة . ٣لقضائیة في الولایات المتحدة یخفف من حدة الحجیة النسبیة للأحكاما

لمحكمة العلیا في الولایات المتحدة، الحاسم في دستوریة القوانین لالعملیة یكون القرار
اذ ان حكمها بعدم دستوریة قانون ما یعني من الناحیة العملیة الغائه، اذ یعد القانون 

. ٤في حكم العدم
هذا ومع ان الرقابة على دستوریة القوانین تعد من ابرز خصائص النظام 
الدستوري في الولایات المتحدة، الا انه یلاحظ تباین آراء الفقهاء في تقدیر الأساس 

للمحكمة العلیا وللقضاء ) مارشال ( القانوني لهذا الاختصاص الذي قرره القاضي 
لم یستند الى ایة حجة ) مارشال ( قه ان اذ یرى جانب من الف. الإتحادي بوجه عام

قانونیة مقنعة، وان حكمه لیس الا نوعا من الغصب تجاوزت به المحكمة العلیا حدود 
في حین اتجه جانب . اختصاصها، وانتحلت به لنفسها اختصاص لم یقرره لها الدستور

) رشال ما(اخر من الفقه الى عكس هذا الرأي وذلك بقوله ان الرقابة التي باشرها 
. وتابعه فیها القضاء الاتحادي تستند مباشرة الى نصوص الدستور

دعى ان الرقابة القضائیة وان لم ول والرأي الآخر ظهر رأي وسطي، اوبین الرأي الأ
یرد بها نص دستوري صریح، فهي مع ذلك نظام متفق مع الرغبة الضمنیة لمعظم 

.٥٤بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ١
.١٤٦رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص . د- ٢
.١٧٠احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص . د- ٣
.١٤٧رمزي الشاعر، مصدر سابق، ص . د- ٤
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ل التحضیریة والمناقشات التي واضعي الدستور، كما تكشف عن ذلك متابعة الاعما
.١٧٨٧١دارت في المؤتمر الدستوري في فیلادلیفیا سنة 

الفرع الثاني
دور المحكمة العلیا في تفسیر النظام الفیدرالي

اخذ الدستور الامریكي بالطریقة التقلیدیة في توزیع الاختصاصات بین الحكومة 
صات الحكومة الاتحادیة وترك الاتحادیة والولایات، اذ حدد على سبیل الحصر اختصا

مالم یرد نص فیه الى حكومات الولایات، وذلك وفقا للتعدیل العاشر الصادر سنة 
المتحدة جمیع السلطات التي لم تفوض للولایات ( الذي نص على ان ١٧٩١

ور على الولایات تظل من حق الولایات او رها الدستبمقتضى الدستور او لم یحظ
الأول یتعلق -:دستور نوع من الحمایة للولایات تتمثل في أمرینولقد منح ال). شعبها 

بشكل الحكومة في الولایة، والآخر یتعلق بالحمایة من العنف الداخلي، وذلك وفقا 
تضمن الولایات ( للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من الدستور التي نصت على أن 

ت نظام جمهوري، وتحمي كلاً منها المتحدة لكل ولایة في هذا الاتحاد وجود حكومة ذا
عند تعذر " ضد الغزو، وتعمل بناءا على طلب المجلس التشریعي او السلطة التنفیذیة 

اما تفسیر . ٢)على مقاومة اعمال العنف الداخلي " اجتماع المجلس التشریعي 
ن المحكمة العلیا للنظام الاتحادي وللعلاقة بین الحكومة الاتحادیة والولایات فلم یك

تفسیرا ثابتا او موحدا اذ تباینت الآراء في ذلك وفقا للظروف السیاسیة والاجتماعیة 
وعند استقراء التاریخ الدستوري . والحقبة الزمنیة التي صدرت في ظلها تلك التفسیرات

للولایات المتحدة، یلاحظ وجود ثلاث نظریات بهذا الخصوص وسنحاول ایضاح كل 
:منها بإختصار ووفق الآتي

.١٨مصدر سابق، ص . احمد كمال ابو المجد. د- ١
ست عشرة مرة بت المساعدة الفیدرالیة لمواجهة العنف الداخلي ومن الجدیر بالذكر ان الولایات طل- ٢

هذا ویجوز لرئیس الجمهوریة استخدام القوات الفیدرالیة او تحویل میلیشیا . خلال التاریخ الأمریكي
.٣٣انظر، لاري الویتز، مصدر سابق، ص . الولایة الى قوات فیدرالیة
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في تفسیره للنظام الاتحادي على نص ) مارشال ( اعتمد القاضي ): مارشال ( ظریة ن-أ
المادة السادسة من الدستور التي تقرر سمو السلطة الاتحادیة، اذ لا یجوز للولایات ان 
تشرع قوانین تتعارض مع الدستور او القوانین الاتحادیة او المعاهدات التي تبرمها 

م هذه النظریة على اعتبار المحكمة العلیا اداة مباشرة وتقو . ١الحكومة الاتحادیة
. ٢للحكومة المركزیة ومهمتها الاولى وفقا لذلك تتمثل بحمایة النظام الاتحادي وتقویته

( وقد عبرت المحكمة العلیا عن هذه النظریة في احكام عدة صدرت خلال رئاسة 
لیا على مفهوم سمو اذ أكدت المحكمة الع. ١٨٣٥-١٨٠٣لها بین عامي ) مارشال 

، اذ اعلن )ماكلوتش ضد ولایة ماریلاند ( في قضیة ١٨١٩السلطة الاتحادیة في عام 
ك الأهلي لا تملك سلطة فرض ضرائب على البن) ماریلاند ( رئیس المحكمة ان ولایة 

قامت به في هذا الصدد یعد مخالفا مخالفة صریحة للفقرة وان ما. للولایات المتحدة
اذا كانت هناك مسألة تتطلب ( واكد على ذلك بقوله . و السلطة الاتحادیةالخاصة بسم

الاجماع العام للبشریة، فإنه یجب علینا ان نتوقع ان تتمثل هذه المسألة في أن حكومة 
ولیس للولایات . اسمى في نطاق عملها–على الرغم من سلطاتها المقیدة –الاتحاد 

او تتحكم بأیة طریقة كانت في سریان اي سلطة ترجئ او تعوق او تشكل عبئا 
.٣)القوانین الدستوریة التي سنها الكونجرس

سیادة مزدوجة تقوم هذه النظریة على اساس وجود: نظریة الفیدرالیة المزدوجة-ب
مة الاتحادیة وحكومات الولایات وذلك في حدود و حكتختص بها كل من ال

وتبنى هذا التفسیر . ٤ورا بموجب احكام الدستمالاختصاصات المناطة بكل منه
، )مارشال(الذي تولى رئاسة المحكمة العلیا بعد وفاة القاضي ) تاني ( القاضي 

( وانسجاما مع نص ذلك التعدیل یرى . وكان سنده في ذلك التعدیل العاشر للدستور

.٣٤لاري الویتز،  مصدر سابق، ص - ١
.٨٤كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص احمد. د- ٢

.٣٥، مصدر سابق، ص لاري الویتز- ٣
.٣٥المصدر نفسه، ص - ٤



-٥٨ -

ان كل ما لم تمنع منه الولایات بنص خاص یعد قیدا على اختصاص ) تاني 
. الحكومة الاتحادیة

الى القول ان المحكمة العلیا هي هیئة محایدة ) تاني ( وفقا لهذه النظریة ذهب و 
مستقلة عن الحكومة الاتحادیة وعن الولایات على حد سواء، ومهمتها الدستوریة تتمثل 

ویلاحظ انه وفقا . ١بتحقیق التوازن بین هاتین الهیئتین في الحدود التي بینها الدستور
( وقد عبر . التي سبق ذكرها) مارشال(نظریة القاضي )تاني( لهذا الرأي یخالف

، ذكر فیه ان هذه السلطة القضائیة ١٨٥٩عن هذه الفكرة في حكم صدر سنة ) تاني 
قد اعتبرت بحق امرا لا غنى عنه، لا للقیام على سیادة القوانین الاتحادیة فحسب، 

انب الحكومة علیها من جمایة الولایات من اي عدوان قد یقعوانما كذلك لح
.٢الاتحادیة

( تعرضت نظریة الفیدرالیة المزدوجة للإنهیار بعد انتخاب : نظریة الفیدرالیة التعاونیة-جـ
وظهرت نظریة اخرى اطلق علیها ١٩٣٢رئیسا للجمهوریة في عام ) فرانكلین روزفلت 
حادیة ویرى اصحاب هذه النظریة ان العلاقة بین الحكومة الات. الفیدرالیة التعاونیة

وحكومة الولایات لیست علاقة صراع دستوري سواء أكان متكافئا ام غیر متكافئ، 
ما تقدم وانسجاما مع . وانما هي علاقة تسابق الى تحقیق الاهداف الایجابیة للدستور

یجب على المحكمة ان تقیم نشاط كل من الحكومة الاتحادیة والولایات في ضوء هذه 
عتبار مدى تحقیق هذا النشاط او ذاك للأهداف الایجابیة وان تأخذ بنظر الا. النظریة

التي وجدت من اجلها الحكومات والهیئات العامة، من دون ان تتمسك بالتفسیر 
. ٣الحرفي لنصوص الدستور

وقد تبنت المحكمة العلیا هذا التوجه في عدة احكام لها، وقالت في احدها، ان 
س التشریعیة للولایات ان تضع في اعتبارها التشریع الفیدرالي الذي یتطلب من المجال

المقاییس الفیدرالیة للحفاظ على الطاقة، وان تتبنى الاجراءات المحددة فیدرالیا لمثل هذا 

.٨٧احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . د- ١
.٨٧المصدر نفسه، ص - ٢

.٨٩المصدر نفسه، ص - ٣
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وبینما تستطیع الحكومة . الاعتبار، یعد تمشیا مع سیادة الولایة ولیس تعدیا علیها
كثر تحدیدا لتعاون فیدرالي الفیدرالیة ان تستولي على المجال فإنها اختارت النهج الا

.١)١٩٨٢حمایة مصادر الطاقة ضد ولایة مسیسیبي ( قضیة . مع الولایة
هذا ومن الجدیر بالذكر ان الحكومة الاتحادیة والولایات یشتركان في تحمل 
الاعباء والمسؤولیات الاداریة التي ترتبط بالمشروعات العامة في كثیر من المجالات، 

تحادیة بتوفیر نسبة من تكلفة المئات من البرامج التعاونیة ولكن اذ تقوم الحكومة الا
.٢شریطة ان تتحمل الولایات والمدن قدرا من تكلفة هذه البرامج والمشروعات

الفرع الثالث
موقف المحكمة العلیا من العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

مع ایجاد نوع من التوازن اخذ الدستور الامریكي بمبدأ الفصل بین السلطات 
بین السلطتین تستطیع بموجبه كل منهما التأثیر على السلطة الأخرى وفقا لمقولة 

ولذلك نستطیع القول ان حكومة الولایات المتحدة . السلطة توقف السلطة) مونتسكیو(
هي حكومة مقیدة، ویتمثل ذلك التقیید في مظهرین، الأول توزیع الاختصاصات بین 

لاتحادیة والولایات، والآخر توزیع الاختصاصات الاتحادیة بین هیئات الحكومة ا
ومن ثم لیس بإستطاعة اي . مختلفة تم تحدید اختصاص كل منها بموجب الدستور

الا ان القول بذلك لا . سلطة ان تنفرد بإدارة شؤون الدولة بمعزل عن السلطات الاخرى

كام هذا ویشیر مؤیدو هذه النظریة الى صدور عدة اح. ١٠٢بارون مصدر سابق، ص . جیروم أ- ١
من المحكمة العلیا خلال تاریخها الطویل مؤیدة لفكرة التعاون، ویشیرون بصفة خاصة الى عبارة 

ونصها ) هول ضد الولایات المتحدة(في قضیة ١٩١٣واضحة وردت في حكم للمحكمة العلیا سنة 
ختلاف الازدواج في نظامنا الاتحادي قد ادى الى قیام كثیر من مظاهر التعقید والارتباك لإ( ان 

مجال اختصاص كل من الحكومة المركزیة وحكومات الولایات، فلا یجوز ان یغیب عن الاذهان 
اننا شعب واحد، وان جمیع السلطات التي احتفظ بها للولایات، وتلك التي منحت للحكومة 

في المركزیة، انما یقصد بها ان تباشرها تلك الحكومات منفردة او متعاونة لتحقیق الرفاهیة العامة 
.٨٩احمد ابو المجد، مصدر سابق، ص. راجع د). مظهریها المادي والمعنوي

.٣٦لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٢
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بین اصحاب القرار عند تطبیق یعني عدم ظهور اشكالات وتباین في وجهات النظر 
وبما ان المحكمة العلیا هي الجهة التي اصبح لها حق تفسیر الدستور . احكام الدستور

والرقابة على دستوریة القوانین كما ذكرنا سابقا، فقد قامت استنادا لذلك الاختصاص 
. بإصدار احكام تتعلق بتحدید اختصاص كل من السلطتین ومدى التعاون بینهما

-:اول بیان دور المحكمة في ما تقدم وبإیجاز ووفق الآتيوسنح
ان المرجعیة القانونیة لهذا الاختصاص : الاختصاصات الضمنیة للكونجرس:أولا

وهذه . تتمثل بالفقرة الثانیة عشرة من القسم الثامن من المادة الاولى من الدستور
الا انها كانت الاختصاصات الضمنیة لم ینص علیها الدستور بشكل صریح وواضح

، والتي تنص على ١نتیجة استنتاجات مقبولة للإختصاصات المفوضة في تلك الفقرة
وضع جمیع القوانین التي تكون ضروریة وملائمة للقیام بتنفیذ ( ان للكونجرس 

وقد ظهر مبدأ الاختصاصات الضمنیة لأول مرة ). الخ .....السلطات المشار الیها
وذلك عندما قضت المحكمة ) ضد ولایة ماریلاندماكلوتش(في قضیة ١٨١٩عام 

صرفا حتى لو كان الدستور لم یشر الى مثل حق الحكومة الفیدرالیة ان تنشئ مالعلیا ب
على ما ورد في تلك الفقرة فقط وانما ) مارشال ( ولم یعتمد القاضي . هذه السلطة

مة بكل الوسائل ذهب الى القول ان الدستور یجب ان یقرأ بسعة افق لكي یزود الحكو 
وفیما یتعلق بتفسیره . ٢اللازمة لأداء الاختصاصات الممنوحة لها في الوثیقة الدستوریة

ان الهدف من دستورنا ) مارشال ( للفقرة الثامنة عشرة من المادة الاولى قال القاضي 
ضروریة ( مع كلمة ) مناسبة(ومن ثم فإن تضمین كلمة ان یظل قائما لأجیال قادمة،

من المادة ) ١٨(فقرة الضروري والمناسب بین سلطات الكونجرس في الفقرة ووضع) 
من المادة الاولى على سلطات ) ١٠(الأولى بدلا من وضعها في قیود الفقرة 

الكونجرس بالإضافة الى طریقة صیاغة الفقرة ذاتها، كلها امور تؤدي الى نتیجة واحدة 
دستور لا یجوز تفسیرها بشكل وهي ان السلطات الصریحة المنصوص علیها في ال

.١٥١المصدر نفسه، ص - ١
.٨٦بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ٢
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ضیق، بل یجب تفسیرها بشكل واسع لتحقیق الهدف من تمكین الحكومة الفیدرالیة 
. ١الجدیدة من العمل

دأ التفویض بان الاخذ بم:التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة مع حق النقض:ثانیا
یكي، والذي من قد یتنافى مع مبدأ الفصل بین السلطات الذي اخذ به الدستور الامر 

اهم النتائج التي تترتب على الاخذ به عدم الاباحة لأي سلطة من السلطات ان تتنازل 
فضلا عن ما تقدم فإن اختصاص السلطة . عن مباشرة وظیفتها لسلطة اخرى

التشریعیة بسن القوانین في النظم الدیمقراطیة لیس اختصاصا اصیلا وانما هو 
من ثم لا یجوز لها ان تعید تفویضه الى سواها اختصاص مفوض الیها من الشعب، و 

انسجاما مع قاعدة ان الاختصاصات المفوضة لا یمكن ان یعاد تفویضها ولكن مع ما 
الكونجرس في حالات عدة بتفویض رئیس الدولة بعض السلطات، تقدم یلاحظ  قیام

س اذا الا ان هذا التفویض مقید بحق النقض، اذ یجوز للكونجرس نقض قرارات الرئی
وتوجد عشرات القوانین في الولایات المتحدة التي . رأى انها لا تتفق مع ما فوض به

وقد كان موقف المحكمة العلیا .٢تنص على سلطة الكونجرس في مباشرة هذا الحق
في بادئ الامر مناهضا لفكرة التفویض التشریعي الا انها وتحت ضغط ضرورات 

لى تغییر موقفها مستندة في ذلك الى ما اسمته الحرب والازمات الاقتصادیة اضطرت ا
وقد وضعت ضابطا لجواز التفویض . قیام الادارة بوضع التفاصیل للتشریعات العامة

التشریعي بصفة عامة وذلك بإشتراطها ان لا یكون التفویص تفویضا مطلقا اذ یتعین 
اساسه على الكونجرس ان یضع للسلطة التنفیذیة ضابطا عاما معقولا تقوم على 

بوضع التفاصیل والجزئیات وذلك حتى یستطیع القضاء مراقبة الادارة في ممارسة هذه 
ویعد حق النقض من الادوات الهامة هذا. ٣السلطة وفي التزامها حدود التفویض

ت في ذهبفي قبوله اذالمحكمة العلیاه یلاحظ تشددلمسآلة السلطة التنفیذیة، الا ان

.٨٧بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ١
.١٨٥لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٢
، ص ١٩٨١ظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة في النظام الرئاسي، القاهرة، حمید حنون خالد، الو . د- ٣

.وما بعدها٢١٨
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، بأن حق النقض )١٩٨٣( هجرة والجنسیة ضد تشادها الحكم لها في قضیة ادارة
مع الاشارة الى ان القانون الذي استندت علیه . ضد قرارات الرئیس غیر دستوري
یجیز لأي من مجلسي ) قانون الهجرة والجنسیة ( السلطة التنفیذیة في اتخاذ قرارها 

لطة التنفیذیة، استخدام حق النقض ضد قرارات الس) الشیوخ او النواب ( الكونجرس 
مما دفعه الى استئناف الامر امام ) تشادها(وقد نقض مجلس النواب قرار ابعاد 

ویبدو ان المحكمة . ١غیر دستوريالمحكمة شرط النقضوقد اعتبرت . المحاكم
اتخذت هذا القرار بسبب اقراره من مجلس واحد وهو مجلس النواب، في حین ترى 

اوامر السلطة التنفیذیة التي تقرر ابعاد اجانب المحكمة ان اعتراض مجلس واحد على
لأن المحكمة ترى ان هذا القرار ذو طبیعة تشریعیة ومن ثم یجب ان . غیر دستوري

كان ( یصدر من المجلسین استنادا لأحكام الدستور، وذكرت بأن قرار المجلس 
نونیة اذ ان اعمال المجلس عدلت الحقوق القا) تشریعیا اساسا في الهدف والتأثیر

لم عدم وجود النقضن الاشخاص، وفضلا عن ذلك ففي حالوالواجبات والعلاقات بی
یكن من الممكن ابطال عمل المدعي العام برفض الابعاد الا بواسطة تشریع یتطلب 

.٢الابعاد
لا یوجد نص في الدستور الامریكي یقرر : امتیاز وحصانة السلطة التنفیذیة:ثالثا

فیذیة، یستطیع بموجبه منع القضاء من الاطلاع على المعلومات، امتیازا للسلطة التن
ولكن المحكمة العلیا اكدت وبالاجماع في قضیة الولایات المتحدة ضد نیكسون عام 

اسس دستوریة لإمتیاز شروط تتعلق بالمعلومات السریة بین ( على وجود ١٩٧٤
). الرئیس ومستشاریه حول المسائل الداخلیة 

.١٣٢بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ١
وهو مواطن من الهند كان عرضة للإبعاد في قضیة معینة، ) تشادها ( ومن الجدیر بالذكر، ان - ٢

دعي العام ارجاء امر الابعاد وفقا طلب من الم١٩٧٤لأنه تجاوز مدة تأشیرته كطالب، وفي عام 
لأحكام قانون الهجرة والجنسیة، بسبب الآثار التي تترتب على الإبعاد وحصلت الموافقة على 

.١٣١بارون، ص . راجع جیروم أ. الا ان مجلس النواب اعترض على امر المدعي العام. طلبه
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.١)ووترجیت ( فیما اطلق علیه حادثة  یكسون وهو شریكوكان الرئیس ن
تلك رفض تسلیم شرائط مسجلة ومذكرات اخرى الى هیئة محلفین خاصة تحقق في 

الحادثة، زاعما بوجود امتیاز مخول بصورة مطلقة للسلطة التنفیذیة، ولا یخضع لإعادة 
( ساس دستوري ینشأ المحكمة العلیا على وجود امتیاز ذي انظر قضائیة، ومع موافقة 

) من سیادة كل فرع من فروع السلطة داخل المجال المحدد له وفقا لأحكام الدستور
الا انها مع ذلك قضت بعدم وجود امتیاز مطلق ) طبیعة السلطات المتعددة ( ومن 

ان قبول الزعم بالإمتیاز المطلق ) بیرجر ( لأي سلطة، وذكر رئیس المحكمة العلیا 
لدستوري لحكومة فعالة ویؤثر تأثیرا خطیرا على دور المحاكم بالنسبة سیخل بالتوازن ا

ففي حین یعد امتیاز السلطة التنفیذیة صحیحا فإن على . للمادة الثالثة من الدستور
المحاكم ان تقرر من خلال المداولة ما اذا كان الامتیاز المشار الیه یجب ان یخضع 

. لمصلحة واضحة في النشر
تقدم رفضت المحكمة العلیا ادعاء الرئیس نیكسون وامرت وانسجاما مع ما

ومع ذلك فإن المحكمة العلیا أكدت . بتسلیم الأشرطة والمذكرات الى المحكمة الجنائیة
في مسألة تقریر اي المواد یجب ان تذاع او تنشر وجوب الا تعامل المحكمة الجنائیة 

السریة الرئاسیة اعظم حمایة تتفق مع الرئیس بإعتباره فردا عادیا، وانما علیها ان تمنح 
.٢التطبیق القانوني للعدالة

الفرع الرابع
دور المحكمة في حمایة حقوق الافراد وحریاتهم

ان مفهوم الحكومة المقیدة لا یراد به الحكومة التي تأخذ بمبدأ الفصل بین 
لقانون السلطات وتوزیع الوظائف بینها فقط وانما هي فضلا عن ذلك یجب ان تحترم ا

ونرى ان ذلك لا. وتتقید بأحكامه لاسیما القوانین التي تخص حقوق الافراد وحریاتهم

یكي والكونجرس، بحث منشور في حمید حنون خالد، العلاقة بین الرئیس الامر . انظر في ذلك د- ١
.١١٢، ص ٢٠٠٧لسنة ١٩جامعة النهرین، العدد - مجلة كلیة الحقوق

.١٤٤بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ٢
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تلك الحقوق وتمنع السلطات من التجاوز یتعزز الا بوجود نصوص دستوریة تقرر 
. علیها او افراغها من مضمونها

ن وبالعودة الى الدستور الامریكي یلاحظ ان الفقرة الثالثة من القسم التاسع م
المادة الاولى تحظر على الكونجرس والولایات معا اصدار قوانین تؤدي الى التجرید 
من الحقوق المدنیة، اي اصدار عقوبة دون محاكمة قضائیة، فضلا عن منع اصدار 

ت التعدیلات العشرة للدستور صدر والى جانب ما تقدم . قوانین یكون لها اثر رجعي
اذ نصت . التي یمكن ان تعد بمثابة وثیقة الحقوق في الولایات المتحدة١٧٩١عام 

ثم تلى ذلك صدور تعدیلات عدة اخذت على حقوق وحریات المواطنین الامریكیین، 
وقد حظر بموجبه الرق او ١٨٦٥، اذ صدر التعدیل الثالث عشر عام نفسهالاتجاهب

راه في الولایات المتحدة او في اي منطقة خاضعة لسلطاتها الا كعقاب عن العمل بالاك
ثم صدر التعدیل الرابع عشر عام . جریمة یوقع على مقترفها بعد ادانته وفقا للقانون

الذي حظر على الولایات ان تضع او تنفذ اي قانون من شأنه الانتقاص من ١٨٦٨
الولایات المتحدة، كما لا یجوز لأیة ولایة المزایا او الحصانات التي تمتع بها مواطنو

ان تحرم شخصا من حقه في الحیاة او الحریة او الممتلكات دون تطبیق القانون على 
ولا یجوز ان تحرم اي شخص في نطاق سلطانها من المساواة في . الوجه الأكمل

. الحمایة امام القانون
كار حق مواطني صدر التعدیل الخامس عشر الذي حظر ان١٨٧٠وفي عام 

الولایات المتحدة في التصویت او الانتقاص منه من قبل الولایات المتحدة او ایة ولایة 
صدر التعدیل التاسع ١٩٢٠وفي عام . بسبب العنصر او اللون او حالة رق سابقة

١٩٦٤وفي عام . عشر الذي ساوى بین الذكور والاناث في مباشرة حق التصویت
عشرون الذي یحظر منع مواطني الولایات المتحدة من مباشرة صدر التعدیل الرابع وال

حقهم في التصویت في ایة انتخابات بسبب عدم دفع ضریبة الاشخاص او ایة ضریبة 
.اخرى

ان التعدیلات المتعددة للدستور والتي تتعلق بحقوق وحریات الافراد كانت 
كیین لاسیما السود منهم نتیجة لمعاناة قاسیة عانى منها الكثیر من المواطنین الامری
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متباینا في حكمة العلیا ولقد كان دور الم. ضیة التمییز العنصريفي ما یعرف بق
حمایة هذه الحقوق والحریات من حقبة زمنیة لأخرى، وقد یكون سبب ذلك التأثر 

. بإتجاهات الرأي العام او التأثر بالتكوین الثقافي والاجتماعي لقضاة المحكمة
على بعض مواقف المحكمة العلیا من هذه المسألة، اذ من الصعوبة وسنحاول الوقوف

القرارات الكثیرة التي صدرت من المحكمة بهذا بمكان الاشارة بالتفصیل الى 
. الخصوص

ویراد به وضع قیود على اعضاء مجموعة من المجموعات : التمییز العنصري:اولا
.ایاهم الشخصیةبسبب عنصرهم ومن دون الاخذ بالإعتبار صفاتهم ومز 

لإنسان واكثرها شیوعا، والتمییز العنصري هو من اقدم صور اهانة الإنسان ل
ان تقنن مسألة التمییز العنصري وتصبح سیاسة ومنهجا لدى حكومات ومن المؤسف
ومع ان الولایات المتحدة لیست الدولة الوحیدة التي عرفت التمییز . بعض الدول

یت بإهتمام بالغ في داخل الولایات المسألة حظضد السود، الا ان هذهالعنصري
ولقد كان لوجود واستمرار . ١المتحدة وخارجها اكثر مما حظیت به لدى دول اخرى

نظام الرق في الولایات الجنوبیة اثرا بالغا في اندلاع الحرب الأهلیة، وكذلك كان لقرار 
في تضخیم ازمة اثرا كبیرا )قضیة درید سكوت( في ١٨٥٧المحكمة العلیا عام 

ا، اذ قررت المحكمة العلیا بأن كل ز العنصري بدلا من الاسهام في تحجیمهالتمیی
طنین، ومن ثم فلیس لهم حق في رفع الدعوى اام احرارا، لیسوا مو االسود عبیدا كانو 

ایة لهوذهب القرار ایضا الى القول بأن الكونجرس لیست. اما المحاكم الفیدرالیة
وقد اساء هذا القرار الى . یدةى انتشار نظام الرق في الاقالیم الجدسلطة للسیطرة عل

.ة المحكمة العلیا في الولایات المتحدةسمع
ة الخلاف بین الولایات التي تأخذ له تأثیرا سلبیا وادى الى تعمیق هو كان اذ

من فرص الحلول السیاسیة بین الطرفین، وقللبنظام الرق والولایات التي ترفضه، 
) ابراهام لنكولن(لابد من تدخل الحكومة الفیدرالیة لحسم الأمر، وقد اعلن الرئیس فكان 

، الذي اعتبر كل العبید في ١٨٦٣اعلان التحریر في الأول من كانون الثاني سنة 

.١٩٧اوستن رني، مصدر سابق، ص - ١
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الذي ١٨٦٥ثم صدر التعدیل الثالث عشر للدستور في عام . ١الولایات المتحدة احرارا
تنفیذ ذلك من خلال التشریع ومنح الكونجرس سلطة یات المتحدة حظر الرق في الولا

ة دیل الرابع عشر الذي نص على الحمایصدر التع١٨٦٨المناسب، وفي عام 
الا ان كل ما تقدم لم یقضي على ظاهرة التمییز العنصري . المتساویة بین المواطنین

ر على انها مع ان المحكمة العلیا فسرت الفقرة الثانیة للتعدیل الثالث عش. في امریكا
( تمنح الكونجرس سلطة واسعة لسن التشریع الضروري والمناسب لإستئصال كل 

ار اخر ان فقرة قر فيواضافت). العلامات الممیزة وحوادث الرق في الولایات المتحدة 
س بسلطة اقرار كل القوانین تزود الكونجر ( الثالث عشر التخویل في التعدیل

الشعارات الممیزة وتوابعها للرق في الولایات المتحدة الضروریة والمناسبة لإلغاء كل
(٢ .

بعد انتهاء ): الحمایة المتساویة( موقف المحكمة من التعدیل الرابع عشر :ثانیا
الحرب الاهلیة مباشرة اقرت ولایات كثیرة جنوبیة وغیر جنوبیة نصوص دستوریة او 

وعلى الرغم من صدور . ةقانونیة مانعة تقضي بالعزل العنصري في المدارس العام
التعدیل الرابع عشر الذي یضمن الحمایة المتساویة للمواطنین الا ان المحكمة العلیا 

-الحمایة المنفصلة(اتجهت في بادئ الامر الى اقرار العزل العنصري وفقا لقاعدة 
ان العزل بحد ذاته لا یعد تنكرا ١٨٩٦وذكرت في حكم لها صدر عام ) المتساویة 

وقد . ٣المتساویة مادامت التسهیلات المتساویة توفر الى كل من العنصرینللحمایة
، اذ قضت ١٩٥٤ظلت هذه القاعدة ساریة في المدارس والمجالات الاخرى حتى عام 

المحكمة العلیا في قضیة براون ضد مجلس التعلیم، وبالإجماع على ان العزل 
رف النظر عن التسهیلات المتوفرة العنصري یعد بحد ذاته انكارا للحمایة المتساویة بص

طلبت المحكمة العلیا من المحاكم الاتحادیة في الولایات ١٩٥٥وفي عام . او المیسرة
ان تعمل وبالسرعة المناسبة للتأكد من ان المجالس المحلیة للمدارس تسیر وفقا لهذا 

.٣٨١لاري الویتز، مصدر سابق، ص : انظر نص الاعلان- ١
.٣٦٨بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ٢
.٢٠١ي، مصدر سابق، الجزء الأول، ص اوستن رن- ٣
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وعلى اثر . ٢ومع ان قرار المحكمة یخص التعلیم الا انه امتد الى مرافق اخرى. ١القرار
ة اذ قام المواطنون السود في ولای. رة الحقوق المدنیة في ولایات عدةما تقدم قامت ثو 

اب على اثر رفض احدى السیدات السود الجلوس في الاباما بمقاطعة باصات نقل الرك
ونظرا لإتساع رقعة الاحتجاج السلمي قامت الحكومة . المقعد الخلفي لإحدى الباصات

-١٩٥٧ار خمسة قوانین منفصلة للحقوق المدنیة خلال المدة من الفیدرالیة بإصد
اشدها قوة وتأثیرا، اذ حظر التمییز ١٩٦٤، وكان قانون الحقوق المدنیة لعام ١٩٦٤

وقد . العنصري في خطوط النقل العام والمطاعم وساحات الملاعب ومناطق اخرى
العمل على اساس فيالتمییز العنصري١٩٦٤حرّم قانون الحقوق المدنیة لعام 

.٣لون او الدین او الاصل القومي او الجنس او السنالعنصر او ال
لمحكمة العلیا في قرار لها ان قضت ا: موقف المحكمة العلیا من الاجانب:ثالثا
مثال اساسي لأقلیة منفصلة ومنعزلة، تكون العنایة القضائیة المشددة ( نب هم الاجا

ي لیكون اهلا بالبة بفترة اقامة خمسة عشر عاما للأجنوان المط). بالنسبة لهم مناسبة 
قضیة اجراهام ضد ریتشارد ( لمساعدات المعونة الاجتماعیة تنتهك الحمایة المتساویة 

ب من المراكز تحرم الاجانوقضت كذلك بعدم دستوریة قوانین ). ١٩٧١دسون 
.٤)١٩٧٣ضد دوجال قضیة شوجارمان(التنافسیة في الوظائف المدنیة 

اتجهت المحكمة العلیا الى التشدد : موقف المحكمة العلیا من الحقوق الأساسیة:رابعا
المراجعة القضائیة لاسیما طرقا اكثر صرامة في تفي حمایة الحقوق الأساسیة واعتمد

اذ یلاحظ ان القوانین التي تقید بشكل . میز قانون ما في مباشرة الحقوق الضمنیةاذا
تعرضت لفحص قضائي اكثر ٦، او الحق في الزواج٥لایاتخطیر حق السفر بین الو 

وكذلك القوانین التي تخل بمبدأ المساواة في مباشرة حق الانتخاب او الوصول . تدقیقا
.٢٥٠، لاري الویتز، مصدر سابق، ص ٢٠٢المصدر نفسه، ص - ١
.٢٠٥بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ٢
.وما بعدها٢٥٢لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٣
.٢١٣بارون، مصدر سابق، ص . جیروم أ- ٤
).١٩٦٩(قضیة شابیرون ضد تومبسون - ٥
).١٩٨٧(ضد ریدهیل قضیة زابلوكي- ٦
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ورأت المحكمة ان فقرة الحمایة المتساویة ذاتها تحمي . الى العدالة الجنائیة او المدنیة
ما یتعلق بالانتقال بین الولایات قضت ففی. من التفرقة في مباشرة تلك الحقوق الأساسیة

ان اشتراط الاقامة لمدة عام واحد للتصویت في الانتخابات ( ١٩٧٢المحكمة في عام 
اعتبرت شرط (١٩٧٤وفي قرار آخر لها صدر عام ) ینتهك الحمایة المتساویة 

الاقامة لمدة عام واحد للمعوزین الذین یحصلون على معونة رعایة طبیة عامة منتهكا
اما فیما یتعلق بمسائل الزواج والحیاة العائلیة، فقد اعترفت ). للحمایة المتساویة

حیاة ختیار الشخصي في مسائل الزواج والالمحكمة العلیا ومنذ مدة طویلة بأن حریة الا
العائلیة هي احدى الحریات التي تحمیها فقرة الاجراءات القانونیة الاصولیة الواردة في 

فإن المحكمة قضت بأن التعدیل ، اما بالنسبة لحق التصویت. ١شرالتعدیل الرابع ع
الخامس عشر یمنع الحرمان من حق الانتخاب بواسطة الحكومة الفیدرالیة او حكومة 

واعتبرت تقسیم المناطق . ة سابقةالولایات على اساس العنصر او اللون او حالة عبودی
. ٢الخامس عشرلدیهكا للتعالى وحدات معینة لصالح جماعة ما تمییز عنصري منت

وكذلك اعتبرت المحكمة ان الحق في التصویت هو مصلحة اساسیة في 
مجتمع دیمقراطي لأنه وقایة للحقوق المدنیة والسیاسة في القوانین الاخرى، وعندما 
یرهق تصنیف حكومي ممارسته بصورة كبیرة فإن اعادة نظر اكثر دقة مطلوبة عادة 

أكان النظام الانتخابي یرفض حق الانتخاب او یضعفه ویطبق هذا المبدأ سواء 
.٣فحسب

ان ضرائب الولایة على الاقتراع ١٩٦٦ولذلك اعتبرت المحكمة في عام 
وقضت في حكم اخر ان قصر الانتخاب على . ٤تتعارض مع الحمایة المتساویة

ریع اجراء دافعي الضرائب من اصحاب الممتلكات من اجل اقرار اصدار سندات ذات 

.٢٢٦بارون، مصدر سابق، ص . انظر في ذلك والقضایا السابقة، جیروم أ- ١
).١٩٦٠(قضیة جومیلیون ضد لایتفون - ٢
).١٩٦٤( قضیة رینولدز ضد سمیز - ٣
).١٩٦٦(قضیة هاربر ضد مجلس الانتخاب - ٤
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اما فیما یتعلق بضمان حق الانتخاب، فإن الحمایة المتساویة تحمي . ١غیر دستوري
فعالیة اصوات طبقات معینة نتخابیة التي تضع عبئا ثقیلا علىایضا من الخطط الا

تي تقلل من قیمة من الناخبین ولذلك اعتبرت المحكمة ان خطط الولایة للتقسیم وال
.٢اركة على قدم المساواةین تمنع فرص المشنیاصوات ناخبین مع

وقد ارست المحكمة العلیا عدة ضوابط دستوریة یجب على المشرع مراعاتها 
وتبلورت هذه الضوابط من خلال قضاء . عند اصدار قانون تقسیم الدوائر الانتخابیة

عدیدة، ابطلت بموجبها القوانین التي تخالف قاعدة المساواة ىالمحكمة العلیا في دعاو 
اذ قررت في حكم لها ان صوت الشخص الواحد یجب . دوائر الانتخابیةفي تقسیم ال

( ان تكون له القیمة الاقتراعیة ذاتها لنظیره من الأصوات في اي دائرة انتخابیة اخرى 
وفي حكم آخر قضت بأن الدستور الفیدرالي ). قضیة غرارهام في ولایة جورجیا 

بغیة انتخاب اعضاء الكونجرس یفرض المساواة بین عدد الناخبین في كل مقاطعة 
ولعل من اهم قرارات المحكمة بهذا الخصوص القرار ). قضیة وسبوري ضد سندرس(

الذي قضى بإبطال تقسیم دوائر ولایة میسوري الانتخابیة، رغم ١٩٦٩الصادر سنة 
، واوضحت المحكمة ان %١٣,٣ان الانحراف الحسابي كان ضئیلا ولم یتجاوز 

منها بعد یة تكون مقبولة اذا اصبحت لا مفربدأ المساواة العددالمخالفة البسیطة لم
بذل محاولات جادة وبحسن نیة لتحقیق المساواة المطلقة في رسم الدوائر الانتخابیة 

.٣)قضیة كیركباتریك(وتوزیع المقاعد 
د العلیا ان الحریة لا تدل على مجر وفیما یتعلق بمفهوم الحریة ترى المحكمة 

حق الفرد في التعاقد والاشتغال یید الجسماني، وانما تدل ایضا على التحرر من التق
بأي من الوظائف العادیة للحیاة، وان یكتسب معرفة مفیدة، وان یتزوج وینشئ بیتا، 

).١٩٦٩(قضیة كیسبنزیانو ضد هوما - ١
بارون، مصدر سابق، .، انظر في هذه القضایا، جیروم أ)١٩٦٢( قضیة رینولدز ضد سمیز- ٢

.وما بعدها٢٢٩ص 
عفیفي .د. ٧٠، ص ٢٠٠٥راجع في ذلك عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابیة، بیروت، - ٣

.وما بعدها٧٨٥، ص ٢٠٠٢كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها، القاهرة، 
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ویربي اطفالا، وان یعبد ربا وفقا لما یملیه علیه ضمیره، وان یتمتع بوجه عام بتلك 
. رجال الاحرار الى السعادة ومنذ زمن بعیدالالامتیازات المعترف بأنها ضروریة لسعي

:خلال ما تقدم فإن مصالح الحریة تقع بوجه عام تحت واحد من العناوین الآتیةومن
).الحریة المادیة ( التحرر من التقیید البدني او -أ

.حقوق دستوریة جوهریة-ب
.١حریات اساسیة اخرى-جـ

حریة البدنیة بواسطة الان مصالح الحریة ترهق عندما تقیدوترى المحكمة 
من ، والعقاب البدني ٢الحجز او السجن او عندما تتعرض السلامة الجسمانیة للضرر

المدرسین للطلبة، وهكذا فإن الدستور یأمر بحمایة اجرائیة واسعة للمتهمین في نظام 
ورأت في قرار لها ان تحویل سجین من . القضاء الجنائي ونظام قضاء الاحداث

والخضوع لإجراءات علاج ى الامراض العقلیة، یتضمن الوصمشفالسجن الى مست
.٣اجباریة، مما یتطلب مذكرة كتابیة وجلسة استماع مع اجراءات حمایة موسعة

مثل (وتذهب المحكمة العلیا الى ان الحریة تشمل ایضا كل الحقوق المدمجة 
الدستور او ریة التي تفهم ضمنا من فضلا عن الحقوق الجوه) ر والعقیدةحریة التعبی

وتأسیسا على ما ) التجمع والعقیدة  والخصوصیة ( كانت قد فهمت من الدستور مثل 
ق الكلام، تكون صل مستخدم حكومي بسبب ممارسته حتقدم قضت المحكمة بأن ف

.٤الحریة قد القي علیها عبئ ویكون الانصاف الاجرائي مطلوبا
ترى المحكمة ) ١٩٧٧( وفي قضیة عبود ضد مجلس تعلیم ولایة دیترویت 

العلیا ان في صمیم التعدیل الاول للدستور توجد فكرة ان الفرد یجب ان یكون حرا في 

.١٨١بارون، مصدر سابق، ص. جیروم، أ- ١
).١٩٧٧( قضیة انجراهام ضد رایت - ٢
.١٨٤، راجع في ذلك المصدر السابق، ص )١٩٨٠( قضیة فیتك ضد جونز - ٣
، وراجع تفاصیل اكثر عن قرارات المحكمة في هذا )١٩٧٢( قضیة بیري ضد سیندرمان - ٤

.وما بعدها٢٤٣بارون، مصدر سابق، ص . المجال جیروم أ
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لها عقله وضمیره قدات الفرد في مجتمع حر یجب ان یشكان یؤمن بما شاء وان معت
.١ولا تكرهه الدولة علیها

.٢٦٨المصدر نفسه، ص - ١
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المطلب الثالث
مریكيتقدیر مكانة المحكمة العلیا في النظام الدستوري الأ

لم یكن للمحكمة العلیا في السنوات الأولى لنشأة الدولة الامریكیة دورا مؤثرا 
. یرقى بها لتكون صاحبة قرار مؤثر في السلطتین الاخرتین، بل ولا حتى مساواتهما

ولذلك كان قضاة المحكمة العلیا یتخلون عن مراكزهم سعیا وراء مناصب في محاكم 
السلطة القضائیة من ثم و العلیا في الولایات المتحدة ى المحكمةولم تحظ. ١الولایات

رئاستها ) مارشال (وذلك بعد تولي القاضي ١٨٠١بالمكانة اللائقة بها الا في عام 
عندما عین هو وعدد آخر من القضاة الاتحادیین اعضاء في المحكمة العلیا بقرار من 

. قبل تركه لمنصبه) آدمز ( الرئیس 
الذي خلفه في ) جیفرسون ( على الرئیس ) آدمز ( وقد اثر تصرف الرئیس

الرئاسة، وعد ذلك التصرف نوعا من الاهانة ونتیجة لذلك اتخذ عدة اجراءات ضد 
قضاة المحكمة العلیا، منها انقاص عدد اعضائها الى خمسة، واتخاذ اجراءات الاتهام 

) جیفرسون (اعلان الرئیس والتي بائت بالفشل، ثم ) صمویل تشیر ( ضد القاضي 
ولقد كان للإجراءات السابقة تأثیرا . ٢بأن المحكمة العلیا غیر جدیرة بالاحتراموانصاره

وعندما . ٣واضحا على عمل المحكمة العلیا، حتى انها لم تجتمع لمدة سنة تقریبا
ثم قررت من . ٤اتجهت لمناهضة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة١٨٠٣اجتمعت عام 

ماریبوري ضد مادیسون حق السلطة القضائیة في ان تكون خلال نظرها لقضیة 
واصبح . الحارس على الدستور وذلك من خلال فرض رقابتها على دستوریة القوانین

للقضاة بعد ذلك دورا مؤثرا في المجتمع الامریكي، فما كانت تقوم مسألة سیاسیة في 

.٣٣٠هارولد زینك، مصدر سابق، ص - ١
.٣٣٠هارولد زینك، مصدر سابق، ص - ٢

3 -Anderson, William. The national government of the United States, New
York, Henry Holt company, 1941, p.302.

.٣٣٠هارولد زینك، مصدر سابق، ص - ٤
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. ١یبت فیها القضاةالولایات المتحدة، الا وتنتهي عاجلا او آجلا بمسألة قضائیة 
وانسحب هذا التأثیر على النظام السیاسي الأمریكي، حتى وصف بعض الكتاب 

بل وذهب آخرون . balance wheel) عجلة موازنة الدستور ( المحكمة العلیا بأنها 
government byالى القول ان النظام السیاسي الامریكي هو نظام حكومة القضاة 

judiciaryة القضائیة او الاولیغارشیjudicial oligarchy ٢.

ونتیجة لما تقدم ذهب بعض علماء السیاسة في الولایات المتحدة الى القول بأن 
. ٣عمل القضاة ذو طبیعة سیاسیة

الرئیس الا ان تأثیر المحكمة العلیا في المجتمع الامریكي بدأ یتقلص بعد تولي
سیاسة جدیدة في المجالات كافة، ومناداته بتطبیق رئاسة الدولة) فرانكلین روزفلت(

مما حدى بالمحكمة العلیا الى معارضة السیاسة الجدیدة والحكم بعدم دستوریة بعض 
القوانین التي ترمي الى ذلك، حتى بلغ مجموع القوانین التي اعلن عدم دستوریتها من 

ونظرا لتعنت المحكمة العلیا وعدم . ٤اثنى عشر قانونا١٩٣٦الى ١٩٣٣سنة 
بتها للمتغیرات الجدیدة ذهب بعض الشراح الى القول بأن السلطة القضائیة كانت استجا

تصون الأرستقراطیة المالیة، وانها بسبب بعدها عن الشعب تقف في وجه السلطتین 
فلما قامت حركة الاصلاح الاجتماعي في . التشریعیة والتنفیذیة المنبثقتین عن الشعب
السلطة القضائیة تالنظام الاقتصادي كانیلصفوف الشعب واتجهت الرغبة نحو تبد

، اذ وقفت المحكمة العلیا هي الحصن الذي یحتمي فیه اصحاب الثروة الامریكیین
. ٥تحمي النظریة التقلیدیة في الحریة الاقتصادیة

ومؤیدیه ) فرانكلین روزفلت ( وقد واجهت المحكمة العلیا هجوما شدیدا من الرئیس 
فقیل ان المحكمة العلیا واقعة . ات الرئیسیكي الذي أید اجراءأي العام الأمر ومن الر 

.٤١٥، ص ١٩٥٨داریة، دمشق، مصطفى البارودي، الوجیز في الحقوق الا. د- ١
٢-Anderson, William, Op. Cit. P. 297.فؤاد العطار، النظم السیاسیة والقانون . د

.٤٢١، ص ١٩٧٤الدستوري، القاهرة، 
.٢٣٧اوستن رني، مصدر سابق، ص - ٣
.٤١٧مصطفى البارودي، مصدر سابق، ص . د- ٤
.٤١٥المصدر نفسه، ص - ٥
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تحت سیطرة المصالح المكتسبة، وانها تمنع الحكومة من مواجهة متطلبات ازمة عام 
، وان قضاتها تسعة عجائز عاجزون عن القیام بواجباتهم، ونعتهم الرئیس ١٩٣٠

) روزفلت(حاول الرئیس وقد. ١بأنهم یفكرون بعقلیة عصر الخیول والعربات) روزفلت(
اذا (التأثیر على المحكمة وتحجیم دورها بواسطة تقدیم مشروع قانون ینص على انه 

ان یعین الى مع ذلك التقاعد، فإن للرئیس حینئذبلغ احد القضاة سن السبعین، ورفض 
قضاتها بأیة حال عن خمسة عشر یزیدجواره عضوا آخر في المحكمة، على ان لا

المشروع ان لجنة الشؤون القضائیة في لجنة الشیوخ لم توافق علىالا ). قاضیا
وصت برفضه، معللة ذلك بأن المشروع یمس استقلال القضاء وسیادته، ویتعارض وأ

مع روح الدستور ومبادئه الهامة، اذ انه یسعى في الواقع الى تعدیل الدستور دون 
جلس الشیوخ توصیة اللجنة وقد اید م. موافقة الشعب كما یشترط ذلك الدستور نفسه

. ٢ورفض المشروع بأغلبیة سبعین صوتا ضد عشرین صوت
واذا كان مجلس الشیوخ لم یقف الى جانب الرئیس الا ان محاسن الصدف 
وقفت الى جانبه ومنحته فرصة تعیین سبعة اعضاء جدد في المحكمة العلیا خلال 

قد كان الاعضاء الجدد من ، و رئاسته وذلك بسبب وفاة بعض القضاة وتقاعد الآخرین
. انصار سیاسته

وقد تبع ذلك تغیر دور المحكمة العلیا التقلیدي الذي كان یعتنقه المحافظون 
من اعضائها واصبحت ذات نزعة تحرریة اثرت الى حد كبیر في المجتمع الامریكي 

والقاضي بإنهاء ١٩٥٤واصدرت احكاما مهمة ولعل اكثرها اهمیة الحكم الصادر سنة 
ك تأخذ فضلا عن صدور قرارات عدیدة بعد ذل. ٣لتفرقة العنصریة في المدارس العامةا
.والتي سبق الاشارة الیها في هذه الدراسةنفسه الاتجاه ب

وعلى ایة حال ومع ما طرأ من تغییر وتبدیل في مواقف المحكمة العلیا 
. نشارك دوضعف او قوة تأثیرها في النظام السیاسي الامریكي فلا یسعنا الا ان

.٣٣٣ابق، ص هارولد زینك، مصدر س- ١
.٥٢٩احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . د- ٢
.٢٣٥اوستن رني، مصدر سابق، ص - ٣
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ان الفضل في استقرار النظام السیاسي في الولایات المتحدة ( ادمون رباط في قوله 
یعود لیس الى الشكل الرئاسي الذي یستند الیه وانما الى انضواء المحكمة العلیا في 
طیاته، لدرجة ان اضحت هذه المحكمة في النظام الامریكي قطعة جوهریة من قطعه 

صور بقائه بدونها، وذلك لیس لأنها قائمة في المرتبة الاسمى الدستوریة، لا یمكن ت
من تسلسل المحاكم القضائیة وهي من هذا القبیل لا تختلف عن محاكم النقض او 

عل اجتهادها واعتمادها فالتمییز المعروفة في سائر الدول، وانما لأنها استطاعت ب
سلطات الدستوریة، ولربما، نظریة الرقابة الدستوریة، ان تجعل من نفسها سلطة من ال

فالنظام . في آخر التحلیل السلطة المهیمنة في انتظام السلطات الثلاث فیما بینها
الرئاسي قد بات مرتبطا في صمیم كیانه وآخر تطوره بوجود محكمة علیا تتولى الرقابة 
الدستوریة على القوانین، وذلك بقوة لا تقل شدة عن القوة التي یستمدها، في اصله، 
عن مبدأ فصل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وحصر وظیفة كل منهما بعضو مستقل 

.١)ولو نظریا عن العضو الآخر

وقرب ذلك . ٥٩٦، ص ١٩٧٤ادمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري، بیروت، . د- ١
Fellman "David" the separation of powers and the judiciary, the Review of
politics, Vol. 37, No 3.1975, PP.57-58.
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الخاتمة
ان القانون هو ( صامویل جونسون وهو من كتاب القرن الثامن عشر . ذكر د

آخر ما وصلت الیه الحكمة البشریة القائمة على التجربة التي ترمي الى خیر المجتمع
واعتقد ان الكثیر من الناس یتفقون مع الرأي السابق ویعدون القانون من اهم . ١)

انجازات الحضارة البشریة، ومما لا شك فیه ان غیاب القانون العادل یجعل حیاة 
معظم الناس في مهب الریح، اذ من الصعوبة بمكان توافر الأمن والطمأنینة لأي 

ولذلك نرى ان توفیر الامن . تاتوريمجتمع في ظل الفوضى او في ظل نظام دك
والامان والرفاهیة للأفراد لا یقوم الا في ظل حكومة قانون لا حكومة اشخاص، ولا 

اذا كان معلقا على نزوة عارضة لدكتاتور او على مصیرهمیمكن للأفراد الاطمئنان
لطبقة حاكمة ولیس على اسس ومبادئ موضوعیة ثابتة مستمدة من حكم العقل 

الا ان فاعلیة القانون لا تظهر الا من خلال التطبیق الأمثل له من . ٢العدالةومبادئ
جهة محایدة تطبق احكامه بتجرد بعیدة عن الهوى ولذلك یلاحظ ان الكثیر من الناس 

القاضي المثالي الذي الى وجود ونن هذه الجهة تكمن في القضاء ویتطلعیعتقدون ا
دون تحیز او خوف او رهبة من احد ویقوم یفصل في المنازعات التي تعرض علیه 

. القانونحكم عادل ومتفق معبإصدار حكمه في ایة قضیة بناءا على قناعته بأنه
وانسجاما مع ما تقدم یرى بعض المختصین ان القضاة رجال فنیون ذوي خبرة یكشفون 

ا وفقا ولا یقومون بوضعها اذ تلتزم المحاكم بالفصل في القضایعن القواعد القانونیة 
للقواعد القانونیة المقررة وان مهمة القضاة هي الكشف عن حقیقة القانون من دون ان 

ولغرض تهیئة الفرص المناسبة لإیجاد القاضي المثالي . یضعوا بأنفسهم هذا القانون
یجب ان یتم اختیار القضاة استنادا الى معاییر دقیقة اهمها الخبرة والكفاءة والنزاهة 

یارهم على اساس المیول السیاسیة، وكذلك یجب ان یتمتع القضاة وان لا یتم اخت
بالإستقلال التام عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وهما هیئتان سیاسیتان بالضرورة، 

. وان توفر للقضاة الحمایة الكافیة من مضایقات ومناكفات الاحزاب والقوى السیاسیة

.٢٠٥وستن رني، سیاسة الحكم، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ا- ١
.٢٠٥المصدر نفسه، ص - ٢
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سهم عن السیاسة والسیاسیین من اجل وینبغي من جانب آخر على القضاة النأي بأنف
.الا تطالهم الشبهات

ویبدو لنا انما سبق ذكره بخصوص القاضي المثالي من الصعوبة بمكان 
انطباقه على واقع المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الامریكیة، ذلك لأن عملها لا 

لرقابة على اة لاسیما فیما یتعلق بإختصاصها فيیتسم بالطبیعة القانونیة البحت
دستوریة القوانین وانما یتسم بالطبیعة السیاسیة ایضا، ومن ثم نستطیع القول ان عمل 

سیاسیة، و طبیعة مزدوجة قانونیةالرقابة على دستوریة القوانین ذيالمحكمة العلیا في
ولذلك یلاحظ عدم ثبات قراراتها في مناسبات عدة، وقد یكون من اسباب ذلك المیول 

لبعض اعضائها فضلا عن تعرضها لضغوط شدیدة من السلطتین التشریعیة السیاسیة 
لإرتباط وكان. ١والتنفیذیة، بل ذهب بعض الرؤساء الى مهاجمة اعضاء المحكمة علنا

انقسام المجتمع موضوعات ذات طبیعة سیاسیة سببا فيقرارات المحكمة العلیا ب
قا لمدى قرب القرار الصادر من الامریكي بین مؤید ومعارض لتلك القرارات، وذلك وف

١٩٣٧رؤیة هذا الفریق او ذاك، ولذلك یلاحظ تأیید المحافظین لموقف المحكمة عام 
، في حین )New deal( الذي رفضت بموجبه اقرار تشریع النظام الامریكي الجدید 

اتهم اصحاب النزعة التحرریة قرارات المحكمة العلیا بإدخال وجهات نظرهم 
.والاقتصادیة الخاصة بالدستورالاجتماعیة 

بعد وقوف المحكمة العلیا ضد التمییز العنصري، ١٩٥٤الا ان الحال انقلب في عام 
المحكمة العلیا على اساس انها هب اصحاب النزعة التحرریة الى الثناء علىاذ ذ

فقد ) روزفلت(من المحكمة، اما الرئیس ) جیفرسون ( راجع ما سبق ذكره بخصوص موقف الرئیس - ١
الامریكي دافع فیه عن اذ وجه بیانا بالرادیو الى الشعب١٩٣٧آذار ٩هاجم اعضاء المحكمة في 

وذكر الى . مشروعه وهاجم اسلوب المحكمة في الرقابة واسرافها في القضاء بعدم دستوریة القوانین
ان الوقت قد حان لحمایة الدستور من المحكمة وحمایة المحكمة من نفسها، وذلك بإستئناف 

تعمل في ظل الدستور لا احكامها امام الدستور نفسه، اذ ان النظام الامریكي یحتاج الى محكمة
.، وما سبق ذكره في هذا البحث٥٢٧احمد كمال ابو المجد، مصدر سابق، ص . انظر د. فوقه
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الحامیة للحریات العامة، في حین هاجم المحافظون اعضاء المحكمة بحجة انهم 
.١رض فلسفتهم السیاسیة الیساریة بطریق التضلیل وخدیعة الشعب بأسرهیحاولون ف

الاستدلال الى الطبیعة المزدوجة لعمل المحكمة العلیا لاسیما فیماوفي الختام یمكننا 
یتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین من خلال تصریح كبیر قضاة المحكمة العلیا 

مادامت الحال تبقى على ما هي (قال فیه والذي ١٩٢٩عام ) ولیام هیوارد تافت (
علیه، ومادمت قادرا على ان اقوم بمهام منصبي فإنه یتحتم علي البقاء في رئاسة 

. ٢)المحكمة حتى احول دون سیطرة البلاشفة علیها
مل المحكمة العلیا یلاحظ ان قراراتها تتأثر ومن خلال الاستقراء التاریخي لع

ها لذلك یلاحظ تباین مواقفها فتارة تكون مع المحافظین اذا بالمیول السیاسة للأغلبیة فی
كانو هم الأغلبیة والعكس صحیح اذا اصبح اصحاب النزعة التحرریة هم الأغلبیة في 

.٣المحكمة

٢٣٠اوستن رني، مصدر سابق، ص - ١
.٢٣٩المصدر نفسه، ص - ٢
.٢٢٩انظر لاري الویتز، مصدر سابق، ص - ٣
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